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بسم الله الرحمن الرحيم
كان الكلام فيما إذا أصبح المكلف في مكان مغصوب جهلاً أو نسياناً أو نحو ذلك من الأعذار أو تخيل أنه مأذون من قبل المالك ثم تبين أنه ليس كذلك.
 وفي المقام صورتان الصورة الأولى مع سعة الوقت وقال (رض) يجب قطع الصلاة والصورة الثانية مع ضيق الوقت.
 أما في الصورة الأولى، فحكم اليزدي (قدس) بوجوب قطع الصلاة.
وفسر السيد الأعظم (رض) كما في تقريراته أنه يجب رفع اليد عن هذه الصلاة وهذا المعنى غير واضح.
فليس المقصود من القطع وجوب رفع اليد لأن هذه الصلاة لم تكن صلاة فبتخيل الإذن والدخول في الصلاة وتخيل أنه يجب عليه الإتيان بالصلاة ثم تبين أنه لا يجب فرفع اليد حينئذٍ معناه أنه إن لم يرفع اليد فالصلاة ماضية وهذا التفسير غير واضح على خادم الطلبة.
والصحيح أن المكلف عليه الالتزام بالصلاة على النحو المطلوب ثم تبين أنه لا يجب عليه فعدم وجوب الإتيان بالصلاة هنا معناه عدم كون هذه الصلاة مأموراً بها ومطلوبةً شرعاً فعليه أن يخرج نفسه عن مقام إتمام الصلاة وليس المقصود أن هذه الصلاة إن لم يرفع اليد بها فقد فعل حراماً؛ لأن اليزدي قال وجب قطعها فإن كان المقصود بالقطع رفع اليد ولم يرفع اليد فقد عصى ولم يأتِ بالمأمور به.
أما السيد حكيم الفقهاء فاعرض عن عبارته ومشى مشية العلماء في مثل هذا المقام.
 وأما في الصورة الثانية أي إذا كان الوقت ضيقاً فيجب عليه أن يخرج من هذا المكان ووجوب الخروج قيده المصنف اليزدي (رض) بأن يلاحظ أقرب الطرق ولا ينحرف عن القبلة يعني إذا كان الوقت ضيقاً لا ينحرف عن القبلة ويكتفي بالسجود بالإيماء.
 قد تقدم الكلام إجمالاً وذكرنا أنه إذا كانت الأرض مملوكة لأحد فالفضاء أيضاً مملوك لصاحب الأرض فإذا كان الفضاء مملوكاً لصاحب الأرض فلا بد أن يكتفي بالمقدار المضطر إليه كما أنه يكتفي من الأرض بما يضطر إلى استخدامه كذلك جميع أفعال الصلاة وأجزاءها يكتفي بها من الإيماء بأقل ما يمكن الاكتفاء به.
 فالنتيجة أنه مع سعة الوقت يخرج من هذه الصلاة ولكن يخرج من المكان المغصوب بأقرب الطرق المعينة، ومع ضيق الوقت فأيضاً يخرج ولكن لا يجوز له الركوع والسجود إلا بالإيماء بقدر ما يمكن يكتفي به.
 وهذا المطلب واضح لا خلاف فيه إنما الكلام في حكم اليزدي (رض) أنه إذا أتى بالصلاة في ضيق الوقت بالإيماء ونحو ذلك أو في حالة الخروج لا يجب القضاء ثم بعد ذلك احتاط يعني احتياطاً استحبابياً بأن يقضي الصلاة.
والكلام في عدم وجوب القضاء لم لا يجب القضاء؟
 يظهر من كلام الفقهاء (رض) أن القضاء له موضوع وذلك الموضوع غير متحقق في المقام إذا كان مشغولاً في الصلاة بمقدار ممكن من الإيماء ونحو ذلك فالقضاء موضوعه فوت الصلاة تماماً بحيث لم تكن عنده فعل يسمى صلاة أما أن يكون آتياً بالصلاة بنحو غير مطلوب فموضوع القضاء في المقام غير متحقق.
 هكذا جاء في كلمات الفقهاء (رض) وخصوصاً سيدنا الأعظم (رض) والذي ينبغي أن يقال إن عدم وجوب القضاء إنما هو بعد فرض أنه أتى بالصلاة بالنحو الذي يتمكن فنقول إنه قد أتى بالواجب فإذا كان قد أتى بالواجب فحينئذٍ لا يجب القضاء هكذا ينبغي أن يقال في تفسير كلام اليزدي (رض).
 هناك مطلب ينبغي التأمل فيه وهو أن المكلف مطلوب منه الإتيان بالوظيفة بقدر الإمكان وإذا كان لم يأتِ بالوظيفة بقدر الإمكان فهو عاصٍ وإذا كان هناك حاكم شرعي مبسوط اليد ربما يقيم الحد عليه ولكن هذا لا يتحقق قبل ظهور ولي الله الأعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف. 
هذا تمام كلامنا في بعض جوانب هذه المسألة والحمد لله رب العالمين.  





